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  ملخص: 

 بيرة كونها تهدفكن أهمية  سبه متعتبر دعوى الإلغاء من أكثر الدعاوى استعمالا من طرف المتقاضيين نظرا لما تكت
كن التي يم الأداةي فراد ،فهت الأامه ضمانة أساسية لحماية حقوق وحرياالى الحفاظ على مبدأ المشروعية الذي يشكل احت 

ب اري نفسه ،فتنصرار الإدم القمن خلالها التصدي  للقرارات الإدارية الغير مشروعة  ،حيث مناط دعوى الإلغاء اختصا
 غاء  .لالا على مخاصمة قرار إداري بغية البحث في مشروعيته واعدامه في حالة توافر وجه من اوجه

 .ةبالسلط ، المصلحة انحراف،عدم المشروعية ، القراردعوى الإلغاء،الصفة : كلمات مفتاحية
Abstract:  

The annulment lawsuit is considered one of the most used lawsuits by litigants due to 

the great importance it acquires, as it aims to preserve the principle of legality, whose 

respect is a basic guarantee for the protection of the rights and freedoms of individuals. 

It is the tool through which illegal administrative decisions can be addressed. The 

administrative decision itself, so it focused on disputing an administrative decision in 

order to research its legality and execute it in the event that there was a facet of 

cancellation. 

Keywords: lawsuit annulment, capacity, illegality, decision, interest, deviation of 

authority. 
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 مقدمة 

ي تهوا وأجهتهتهوا فهوتلو  يياامختقووم السولطة الإداريوة في إطوار القيوام اهامهوا السوامية  ملوة مون النشواطات عون طريو  
وأهمهوا  عمال القانونيةطري  الأ تسعى لتحقي  الصالح العام من خلال اشباع الحاجيات العامة والحفاظ على النظام العام عن

 القرارات الإدارية  .

الجتهائوري مثلوه مثول  لمشورعاوقود أحواط  خاضوعة للقوانوت ،المشوروعية بوب ات تكووت  يور تصورفات  الإدارة  وفقا لمبدأ
القضوائية  ،فلقود  الرقابوة جانوب إلى أنواعهوا بشوى الإداريوة الرقابوة في الضمانات تتمثل من اجموعة المبدأ باقي المشرعين يذا

تي تتمتر بهوا الامتيازات ال توازت بينن خلال يذه الرقابة  اا يكفل تحقي  السايم القضاء الإداري في إرساء مبدأ المشروعية م
قوانوت الادارة ال متحوت   لكوبوذا ،الادارة في إطار ممارسة مهمامها  من جهة وبين  حماية حقوق الأفراد وحورياتهم جهوة أخورى 

 ائفهوا علوى أكمولى القيوام بو المختلفوة علوا وييااتهو مما يساعد أجهتهتها لتعس  تبتعد عن الفوضى والتخبط واوتخضر له  و 
 . وجه لتحقي  المصلحة العامة

 تبوين فوذاا ، اضوي مشوروعيتها الق يراقوب فبواسوطتها الإدارة ، قورارات علوى القضوائية الرقابة جوير الإلغاء تعد دعوى
 جانوب إلى تهودف الوتي  اءالإلغو  دعووى لوذلك عون طريو   نتيجوة بإلغائوه يقضوي فذنوه موا مشوو  بعيوب أت القورار الإداري 

عتهيوته مبودأ ت ومون أجول اكم الإداريوةالمشروعية ويي من أكثر الدعاوى انتشارا في أروقة المح مبدأ حماية إلى المدعي حقوق حماية
ن سوير العدالوة عادلوة وحسو ضومات تحقيو  كاكموةو  التقاضي على درجتين، الذي يعتوبر أحود أيوم المبوادس الأساسوية للقضواء

المتضومن  09-08لمتمم للقوانوت المعدل وا 13-22اوجب القانوت رقم  فتم استحداث كاكم ادارية للاستانا وح  الدفاع
درجوة ننيوة  عوى الالغاء  كدمن بينها مختل  احكام المحاكم الادارية  و  فقانوت الاجراءات المدنية والادارية  تختص في استانا
 بالعاصمة( . فللاستانا في القرارات المركتهية )المحكمة الاداريةكما تختص بالنظر في الدعاوى  المستهدفة للطعن 

 انطلاقا من الك يمكن طرح اشكالية الدراسة والمتمثلة في :

 ؟ ئري رير الجتهافيما يتمثل الاطار القانوني لدعوى رقابة عدم المشروعية للقرارات الادارية في التش

 :تساؤلين رئيسين هما  يذه الاشكالية إلى تتفرع

 ؟فيما يتمثل الجانب القانوني النظري لدعوى عدم المشروعية   -

 ؟الادارية  تممارسة رقابة عدم المشروعية على القرارا_مايي أوجه 

 الغواء القورارجوه أول( و أو  دراسة مفهوم دعوى الإلغاء  )مبحثوبناءا على الك سنقوم بتقسيم الدراسة الى مبحثين 
 ( .)مبحث نني  الاداري الغير مشروع 

 مفهوم دعوى الإلغاء المبحث الأول:
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طير القاضووي إبطوال موجبهووا يسووتووة ، فبداريتعتبر دعوى الإلغاء من أيم الدعاوى القضائية فهي  وسوويلة لإلغوواء القوورارات الإ
لقواعود القانونيوة، طعووت فيوه للملقورار االفوة القورارات المخالفة لمبودأ المشوروعية، والك بعود التحقو  مون مودى اتفواق أو مخا

 ولبيات مفهوم دعوى الالغاء وجب التطرق لتعريفها وخصائصها وشروطها .
 وخصائصهاتعريف دعوى الإلغاء  المطلب الأول:

 الفرع الاول : تعريف دعوى الالغاء 
ا دعووى قضوائية ترفور أموام الجهوة تعددت تعاري  دعوى الإلغاء وتفاوتت من فقيه لآخر  فقد عرفهوا الودكتور عموار بوضوياف    نهو

 1القضائية المختصة بغرض إلغاء قرارا إداري غير مشروع طبقا لإجراءات خاصة وكددة قانونا  
 قرار إعدام يطلب فيه  الإداري القضاء إلى الأفراد أحد يرفعها التي يي الدعوى الطماوي دعوى الإلغاء  نها    الدكتور كما عرف

2   للقانوت مخال  إداري
 

دعوى قضائية يطلب اقتضايا من القضاء الإداري مراقبة مشوروعية قورار إداري صوادر  عون إرادة  " :كما تعرف دعوى الإلغاء  نها
3منفردة والحكم بإلغائه إاا تبين أنه غير مشروع  

 

والاقتضا   بالاختصار معظمها في هقرارات اتسمت حيث الإلغاء لدعوى وعلميا دقيقا تعريفا الجتهائري فلم يعطي الإداري القضاء أما
. 

 :خصائص دعوى الإلغاء  الفرع الثاني 
تنفرد دعوى الإلغاء  ملة من الخصائص التي تميتهيا عن سائر الدعاوى القضائية فهوي توصوو   نهووا دعوووى القووانوت العووام لانهوا تعود 

نونية وازالوة الانر الغوير مشوروعة ،مون إنشواء للول الدولوة من النظام العام وأنها دعوى موضوعية  القصد منها تصحيح الأوضاع القا
 :4الفرنسي  

 دعوی من إنشاء للل الدولة الفرنسي  .أ

                                                           
ص  2018انب التطبيقية للمنازعة الإدارية،الطبعة الثالثة،جسور للنشر والتوزير،الجتهائر،عمار بوضياف ،المرجر في المنازعات الإدارية ،الجو  -1

10 

 .151ص1985سليمات كمد الطماوي،الوجيته في القضاء الإداري،دراسة مقارنة،دار الفكر العربي،القايرة ، - 2
الجتهء الأول ،مكتبة  ،السعودية قضاء الإلغاء ،قضاء التعويض    ،ديوات المظالم في المملكة العربية الإداري القضاء خليل، بن خالد الظاير - 3

 176 ص2009 ،سعوديةال ،القانوت والإقتصاد 

 
 18،ص  2017حمد بردي راضي ،القواعد العامة في تحديد ميعاد رفر دعوى الإلغاء ،المركته العربي للنشر والتوزير ،القايرة - 4
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ذه الووودعوى مووون ، و لوووت يووو1872 هووورت يوووذه الووودعوى في فرنسوووا منوووذ حصوووول للووول الدولوووة علوووى ولايوووة القضووواء المفووووض عوووام 
داريوووة اختصووواص نظووور الوووذي اسوووند إلى المحووواكم الإ 1953 سوووبتمبر )أيلوووول( عوووام 30اختصووواص للووول الدولوووة حوووى صووودور مرسووووم 

 المنازعات الإدارية(.
واعوود القووانوت، اتفاقووه وق تمتوواز دعوووى الإلغوواء بات سوولطة القاضووي الإداري فيهووا تقتصوور علووى رووث مشووروعية القوورار وموودى . 

نوني طوواق المركووته القووانول تحديوود اوإلغوواء الووك القوورار إاا كووات مخالفووة للقووانوت ،وبالتوواا فووات سوولطة القاضووي الإداري لا تتنوو
و أصوودرته الإدارة، عيووب الووذي أللطوواعن أو أت يقوووم بسووحب قوورار الإدارة أو تعديلووه أو أت يصوودر قوورارا أخوور كوول القوورار الم

 حى أت يوضح للإدارة القرار الواجب اتخااه بشكل صريح .
 دعوى الإلغاء دعوی موضوعية .ج

اها لخصوومة الوتي تنشواضووعية لات داري غير المشوروع،ولذلك تعود دعووى الإلغواء دعووی مو يخاصم الطاعن في دعوى الإلغاء القرار الإ
رة نفسووها فوولاف اصووم الإداتخيووي خصووومة موضوووعية لا شخصووية ولا ااتيووة، اعووى اخوور أت دعوووى الإلغوواء تخاصووم قوورار الإدارة ولا 

فور الودعوى، و شخصي لراأة وتنصب على ح  ااتي دعوى القضاء الكامل التي توص   نها دعوی شخصية لأنها توجه ضد الإدار 
 فهي خصومة حقيقية بين الطاعن والإدارة تهدف إلى تحديد المركته القانوني للطاعن .

 يتمتر الحكم القضائي الصادر في دعوى الإلغاء رجية مطلقة: .د
ر عودم مشوروعية الوذي يقور  الحكوم إا لا يقتصر على طرفي الدعوى بل تكوت له حجية إزاء الكافة ريث يستطير أت يتمسك بوذلك
ه يعد ملغيوا فته القانوت فانداري لمخالالقرار الإداري كل اي مصلحة، ولو لم يكن طرفا في الدعوى ، الك أنه مى ما الغي القرار الإ
ة تقتصر جية نسبيفيها ر تمتر الحكميبالنسبة إلى الأفراد كافة وكأت القرار لم يصدر أصلا، ويذا فلاف دعوى القضاء الشامل التي 

 على أطراف الدعوى، فلا يتمسك به أي شخص اخر لم يكن طرفا فيها.
 تحكم دعوى الإلغاء إجراءات وشكليات خاصة: .ه

 .إا يتطلب القانوت لقبول نظر دعوى الإلغاء استيفاء إجراءات أو شکليات معينة 
 شروط دعوى الإلغاء:  المطلب الثاني

ب أت تتوافر في القرار الإداري من شروط تتعل  بالقرار كل الطعن الى شروط تتعل  تتعدد شروط دعوى الإلغاء  التي ب
وتجدر الاشارة  بالطاعن وأخرى تتعل  بالعريضة ومواعيد الطعن والك حى يمكن الطعن فيه بدعوى الإلغواء أموام القضاء الإداري

المتضمن قانوت  13-22من القانوت  801ة طبقا للمادة الى انه تختص المحاكم الادارية بالنظر في دعوى الالغاء كأول درج
وتفسير وتقدير  وتختص الموحكمة الإدارية للاستاناف للجتهائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاءالاجراءات المدنية والادارية 

 1نوت . من نفل القا 900طبقا للمادة  مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركتهية
 

                                                           
المتضمن قانوت 2022يوليو سنة  12المواف   1443اي الحجة عام  13ؤرخ في الم 13-22، من القانوت  900، 801الموادة -1

 .2022يوليو  17، صادر في 48الاجراءات المدنية والادارية ،الجريدة رسمية للجمهورية الجتهائرية، عدد 
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 .الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالقرار الإداري محل دعوى الإلغاء
يعرف القرار الاداري حسب الدكتور عمار عوابدي  نه  كل عمل قانوني انفرادي، يصدر بإرادة إحدى الجهات الإدارية 

1  قائمالمختصة يحدث انرا قانوني بإنشاء مركته قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء مركته قانوني
 

من شأنه إحداث و تنفيذيا  يكوت فلكي تقبل دعوى الإلغاء لابد أت يكوت القرار المطعوت فيه صادر عن سلطة إدارية وأت
 أثر قانوني :

 تؤثر يا من العيو  التية(أي خالشروعي:أي يكوت مستندا عند إصداره إلى القوانين واللوائح )التطاب  ومبدأ المعمل قانوني -أ
 ه للإلغاء على صحته وتعرض

ي  ثر فوري لمختصة ااسلطات الأصل في القرارات أنها سارية المفعول منذ صدوريا من ال الصيغة التنفيذية:يحمل  - 
ه بالنسبة للقرار التنظيمي بالنسبة ومن تاريخ نشر )القرار الفردي  (بالنسبة للإدارة ومن تاريخ تبليغه للمخاطبين به

ى قام ي وعليه فذنه مخصبليغ الشات التمن تاريخ العلم به اليقيني حين انعدام إجراءللإدارة والمخاطبين به و استثناءا 
 عن .يعاد الطمريات الدليل القاطر وف  مقتضيات النتهاع وطبيعته على ات المخاطب على علم ينا ابدأ س

من ضة تدخل هجم أو :حى نقول عن القرار أنه إداري وجب صدوره عن شخص معنوي عا صدوره عن سلطة إدارية -ت
رارا ق(أو  ظمات المهنيةطنية_المنومية الوطنية_المؤسسات العمومية الو الهياات العم-الهيكل الإداريقرار صادرعن الدولة 

 صادر عن سلطة لا مركتهية أو مؤسسات عمومية كلية .
يار العضوي ف  المعو  داريوجود أحد أشخاص القانوت العام يو الذي يخول الاختصاص الفصل في النتهاع للقضاء الإ  
 لإجراءات المدنية والإدارية .االمتضمن قانوت  13-22 قانوتالمن  800حسب م 

 .أي بلا تطاب  وإرادة المخاطبينيصدر بالإرادة المنفردة للإدارة : -ث
يخرج عن :التصرف الذي تصدره السلطة الإدارية  ولا يحدث انرا في المراكته قانونية لايعتبر قرارا و  تحدث أثار قانونية -ج

 2نطاق القرارات الإدارية كل عمل تحضيري أو استشاري أو رسالة ليل من شأنها إحداث أثر قانوني.
 لغاء الإ دعوى والعريضة في  الميعاد الفرع الثاني :شرط 

ن النظام ل مددة لات الآجااعيد المحالمو  لا يكفوي أت يكوت القرار اداريا لقبوول دعووى الإلغواء لكن بب ات تقدم الدعوى في
 العام ،وف  اجراءات معينة وعن طري  تقديم عريضة من صاحب المصلحة .

 أ_ شرط الميعاد 
                                                           

 215،ص5198عمار عوابدي،دروس  في القانوت الإداري،الطبعة الثانية،ديوات المطبوعات الجامعية،الجتهائر ، - 1

 
 83ص2004كمد الصغير بعلي،القضاء الاداري،للل الدولة،دار العلوم اانشر والتوزير ،عنابة ، - 2
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 الإدارية المدنية و الإجراءات قانوت لمتضمنا 09/ 08قانوت  جاء في لما وفقا قانونا، المقررة المدة في إلا الإلغاء دعوى لاتقبل
( 4حيث أت أجال رفر دعوى الإلغاء يو أربعة )13-22المدنية والادارية القانوت والتي أبقى عليه اخر تعديل لقانوت الاجراءات 

ط التظلم حالة عدم اشتا ، يذا في داريةأشهر من تاريخ تبليغ القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار التنظيمي أمام المحكمة الإ
دارية المختصة غ رد السلطة الإريخ تبليمن تا ر دعوى الإلغاء يبدأالإداري ، أما في حالة اشتاط التظلم الإداري المسب  فذت ميعاد رف

ندما ترد اء، اعى أنه ععوى الإلغبول دسواء ضمنيا أو بصفة صريحة عن التظلم الإداري المسب  المقرر في بداية ميعاد الشهرين لق
 ض، أما إاا سكتتبليغ الرفيخ تين من تار الإدارة صراحة برفض التظلم بب رفر دعوى الإلغاء أمام الجهة المختصة خلال شهر 

هة لإلغاء أمام الجفر دعوى ار بب  الإدارة عن الرد فيعتبر سكوتها خلال شهرين من تاريخ رفر التظلم رفضا ضمنيا، وعليه إات
لقرار أصبح او تقديمها  قه فيالمختصة خلال شهرين، وإاا فوت الشخص على نفسه يذا الميعاد دوت رفر دعوى الإلغاء سقط ح

 كصنا ضد الإلغاء.
-22ن القانوت م 832ادة ا الموالتي نصت عليه قد يمدد ميعاد رفر دعوى الإلغاء و يطول لسبب من أسبا  قطر الميعاد

قطر الميعاد  يطول سبب ة، كما، والك في حالة الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة، أو في حالة طلب المساعدة القضائي 13
ن حالات مالميعاد لحالة  كما يمدد  جديد المدعي والقوة القايرة أو الحادث المفاجئ، فتؤدي يذا إلى رفر ميعاد أيضا في حالة وفاة

الات د وتتمثل يذه الحق  الميعاو ة من وق  الميعاد الذي يستأن  سريانه بعد زوال ياته الحالات مر حسا  المدة السابقة المتبقي
دد الميعاد ة شهرين، كما يملدولة لمدقليم افر دعوى الإلغاء بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج إالمكاني حيث يمدد ميعاد ر  في : البعد

 أيضا في حالة العطل الرسمية إلى أول يوم عمل يليه. 
يعتبر إات شرط الميعاد في دعوى الإلغاء من النظام العام حيث يمكن للقاضي أت يثيره من تلقاء نفسه، ولا بوز الإتفاق 

  1إحتام المدة المقررة لذلك ويي أربعة أشهر لأنه فلاف الميعاد لا تقبل دعوي الالغاء. على عدم
  شرط العريضة الافتتاحية -ب

 2توجد العديد من الشروط المتعلقة بالعريضة الافتتاحية حيث :
ورقية أو عن الطري  ة رورة رفر الدعوى بعريضعلى ض 13-22 من قانوت الإجراءات المدنية والإدارية  815المادة  تنص 

 م الاداريةلخصوم احام امام المحاكامن نفل القانوت عن ضرورة تمثيل   01مكرر  900الالكتوني   وفي نفل السياق نصت المادة 
 للاستاناف تحت طائلة عدم قبول العريضة .

افتتاح الدعوى أمام للل  على تطبي  نفل الأحكام المتبعة أمام المحكمة الإدارية فصوص عريضة 904ونصت المادة 
الدولة ويذا بالإضافة إلى ضرورة تحرير العريضة باللغة العربية، أما فيما يخص الشكليات العامة المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى ويذا 

                                                           
بن عباس كريمة،رزايقي ابتسام ،عيب مخالفة القانوت كوجه من أوجه رفر دعوى الإلغاء ،مذكرة مكملةلنيل درجة الماست في القانوت  - 1

 .20ص2018،جامعة عبد الرحمات ميرة، اية، العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية
 ،مرجر ساب  13-22، من القانوت  904مكرر، 900، 815،8016الموادة  - 2
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وى البيانات بب أت تتضمن عريضة افتتاح الدع» من قانوت الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على ما يلي:  816وفقا للمادة 
 «.من يذا القانوت 15المنصوص عليها في المادة 
ندما تكوت خر تعديل لقانوت الاجراءات المدنية والادارية انه  عالمتضمن ا 13-22من القانوت  848واضافت المادة 

ل تلقائيا إنرة عدم القبو ترفضها و  ية أتالعريضة مشوبة بعيب يرتب عودم الوقوبوول وتكوت قابلة للتصحيح، لا بوز للمحكمة الإدار 
 إلا بعد دعوة المعني إلى تصحيحها.

 ر المطعون فيه إرفاق العريضة بنسخة من القرا -
حى يفحص القاضي أوجه الإلغاء المقدمة من طرف الطاعن بب عليه  أت يرف  نسخة من القرار الإداري المطعوت فيه 

منه،  904من قانوت الإجراءات المدنية و الإدارية  والمادة  819عليه المادة بالإلغاء بعريضة افتتاح دعوى الإلغاء، ويذا ما نصت 
ويسقط يذا الشرط إاا تمكن الطاعن من إثبات مبرر يمنر من تقديمه، في حالة امتناع الإدارة من تمكين الطاعن من القرار المطعوت، 

لإدارة بضرورة تقديمه في أول جلسة، االه من سلطة إصدار بعدم تسليمه إياه، يقوم القاضي أو المستشار المقرر إصدار أمر إلى ا
 1الأوامر للإدارة.

 الفرع الثالث: شرط التظلم الإداري المسبق 
 2 الذي جعل من التظلم جوازيا كقاعدة عامة 09-08صدر قانوت  2008بعد تعديل 

لعمل الإداري مراجعة ا أجل ختصة منويعرف التظلم على أنه  شكوى وطلب يرفر من قبل المتظلم للسلطة الإدارية الم 
 ادي.مه إاا كات عملا لناتجة عناضرار المتظلم فيه، إما بسحبه أو تعديله، أو إلغائه إاا كات قرار إداريا، أو التعويض عن الأ

 الفرع الرابع :الشروط المتعلقة بالطاعن  
 الإجراءات بطلات غيابها  على تتبي لأيلية التي يناك  لة من الشروط تتعل  بالطاعن اهمها الصفة والمصلحة الى جانب ا

 الدعوى. قبول عدم وليل
 أ_ شرط الصفة :

                                                           
لريك اسيا ،سعدي ياسمين ،دور دعوى الإلغاء في حماية مبدأ المشروعية،مذكرة لنيل شهادة الماست في القانوت  العام تخصص قانوت إداري  - 1

 .58ص 2019/2018السياسية ،جامعة اكلي كند أولحاج ،البويرة  ، كلية  الحقوق والعلوم

، يتضمن قانوت الاجراءات المدنية والادارية ، الجريدة الرسمية الجمهورية الجتهائرية ،  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08لقانوت رقم ا - 2
 . 2008أبريل  23الصادر بتاريخ :  21العدد 
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 رفر شروط من شرط أنها صراحة على  النص من على الرغم في قانوت الإجراءات المدنية  الصفة الجتهائري المشرع يعرف لم
 تها فقرة تكن له صفة وفي  لم ما التقاضي شخص لأي بوز لا" :أنه على09 /08 القانوت من 13 المادة حيث نصت.الدعوى
 "1عليه المدعى أو  المدعي في الصفة انعدام نفسه تلقاء من القاضي يثير" :الثانية

 أصحا  أت   العامة دةوالقاع الدعوى، في بالمخاصمة التقاضي له بيته الدعوى في شأت من للشخص ما يي والصفة
 العلاقة تلك يي أيضا بالصفة د،والمقصو  النتهاع  احل تحدد والصفة القضاء، أمام عنها المخاصمة في الصفة اوو يم الحقوق
 عليه أومدعى كات مدعيا الدعوى أطراف تربط التي المباشرة

ا الصفة البعض عر ف وقد.    أمام فيه المطعوت بالقرار سلبا تأثرت والتي بدعواه للقيام المدعي بها يحتج التي الوضعية  نه 
 . ءالإلغا قاضي

 بالح  ةللمطالب كو والأوتتعدد أنواع الصفة في دعوى الإلغاء فقد تكوت دفاعا عن مصلحة خاصة والك للمطالبة 
 العادية الصفة إلى الدعوى في الصفة تنقسم ويكذا القانوت، بنص استثناءا إلا   للغير وليل لأنفسهم القانوني المركته أو
 تكوت التي الصفة تلك الجماعية بالمصلحة يقصد حة  اعية أو مصلحة عامة والعادية،وقد تكوت دفاعا عن مصل غير والصفة
  عيات مثل واحدة لغاية أو الخبراء، الأطباء، المحامين، نقابات مثل واحدة، حرفة أو مهنة تجمعهم معينة طائفة أو لجماعة مشتكة
 2البياة. حماية

( ضد مقاطعة الغابات قضية  )م ل 29/09/2011لمؤرخ ا 064180ومن تطبيقاته في القضاء الجتهائري القرار رقم 
 بالعوينات :

م ت يذا الأخير قا( مدعية أل)م.  أت مقاطعة الغابات بالعوينات أقامت دعوى الحال ضد المستأن  تتمثل وقائر القضية في
 ويي تابعة للأملاك الوطنية الغابية. 2م 80بالبناء فوق مساحة 

لى حالتها التي  إعادتها إو لنتهاع اعليه المستأن  حاليا بالتخلي عن القطعة الأرضية كل حيث التمست الحكم على المدعى 
 لمدعى عليهاقاضي بإلتهام دج تعويض حيث انتهت الدعوى بصدور القرار كل الاستاناف ال 400.000كانت عليها سابقا و 

 ة على نفقته.حالتها الأصلي م وإعادتها إلى80وكل من يحل كله بالتخلي من القطعة الأرضية اات مساحة 
 حيث أت المستأن  أسل استاناف على وجه واحد مأخوا من التقدير السيء للوقائر.
 ن  عليها مقاطعةدى المستأللصفة اولكن بدوت التطرق إلى الأوجه المثارة يتعين على للل الدولة إنرة الدفر بانعدام 

 ة وبالتبعية بصفة التقاضي.الغابات التي لا التي لا تتمتر بالشخصية المعنوي
 ة والإدارية.من قانوت الإجراءات المدني 828حيث أت يذه الصفة يملكها وزير الفلاحة وفقا للمادة 

                                                           
 ،مرجر ساب  09-08لقانوت رقم 13المادة   -1

 والمؤسسات الدولة تخصص القانونية العلوم في ماست شهادة لنيل كرةذ معلم عبد المالك ،شروط و إجراءات قبول دعوى الإلغاء،م -2
 .33،ص2016،البويرة، اولحاج كند اكلي العقيد السياسية،جامعة والعلوم الحقوق العمومية،كلية
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من  13وفقا للمادة  ل الخصومةمراح حيث أت مسألة الصفة من النظام العام ويمكن للقاضي إنرته تلقائيا في أية مرحلة من
 دارية.قانوت الإجراءات المدنية والإ

إعفاء  و عدام الصفةإلغاء القرار المستأن  والفصل من جديد عدم قبول الدعوى لان وبالنتيجة قضى للل الدولة 
 المستأن  عليها مقاطعة الغابات بالعوينات من المصاري  القضائية.

ا من تلقاء نفسه من خلال ويكذا كرس القضاء الجتهائري تطبي  شروط دعوى الإلغاء واعتبر الصفة من النظام العام وانري
 1حيثيات القضية المطروحة حيث لا تتمتر مقاطعة الغابات بالشخصية المعنوية وبالتبعية بصفة التقاضي.

 ب :شرط المصلحة :
تعتبر المصلحة ركنا أساسيا من أركات الدعوى فلا دعوى بغير مصلحة و تعرف المصلحة  نها كل نفر يحصل عليه المدعي 

 2الإدارية.  الدعوى رفر في مصلحة له يكوت أت بب أو معنوي شخص طبيعي  كات مهما القضاء  ،  فالمدعيمن اللجوء إلى 
فالمصلحة يي المنفعة أو الفائدة العملية التي تعود على المدعي من الحكم بطلباته، فهي الباعث على رفر الدعوى، والغاية المقصودة 

وى شرطا أساسيا من شروط قبول الدعاوی الإدارية وبالذات دعوى الإلغاء، إا أت منها ،وتعتبر المصلحة الشخصية لرافر الدع
المصلحة شرط عام لقبول الدعوى بب توافريا في  ير الأحوال، وإلا حكم القاضي بعدم قبول الدعوى لانعدام 

وني خاص مميته عن سائر الأفراد، المصلحة،والمصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء يي الحالة التي يكوت فيها الطاعن في مركته قان
 3ريث يؤثر القرار المطعوت فيه بالإلغاء على يذه المصلحة تأثيرا مباشر.

 الأهلية ج_ شرط
المادة  لنص الدعوى وفقا لقبو  عدم وليل الإجراءات بطلات توفره عدم على يتتب شكليا شرطا التقاضي أيلية تعتبر

 أو باسمه القضاء أمام التقاضي راءاتإج إ لمباشرة ، الشخص بالأيلية صلاحية ويقصد   من قانوت الاجراءات المدنية والادارية64
 الآخرين.  لمصلحة

 أوجه الطعن بالإلغاء : المبحث الثاني
يقصد  وجه الطعن بالإلغاء تلك العيو  التي تصيب القرار الاداري فتجعله غير مشروع وقابلا للإلغاء ،وتنقسم أوجه 

لى أوجه عدم مشروعية شكلية او خارجية وتضم عيب الاختصاص، وعيب الشكل والاجراءات ، واوجه الطعن بالإلغاء إ

                                                           
،المؤسسة الوطنية للفنوت المطبعية  12المجلة القضائية الصادرة عن للل الدولة العدد  ، 29/09/1120المؤرخ  064180القرار رقم  - 1

 .226 موفم ،ص
بن دراعو عبد القادر،دور القاضي في دعوى إلغاء القرار الإداري،مذكرة لنيل شهادة الماست،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد  - 2

 11ص  2019/2020الحميد بن باديل ،مستغانم ،

 137ص 2017شري  أحمد بعلوشة،إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري،مركتهالدرسات العربية،مصر  - 3
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الغاء موضوعية أو داخلية ويندرج تحتها عيب مخالفة القانوت، وعيب السبب، واخيرا عيب الغاية ويسمى عيب اساءة 
1استعمال السلطة او الانحراف بالسلطة.

 

 لعدم المشروعيةرجية االرقابة الخأوجه المطلب الأول: 
وبالتاا ،خير غير مشروع بح يذا الأيب أصللقرار الإداري لموعة من الأركات اللازمة لمشروعيته والتي إاا تخل  أحديا أو أصابه ع

و ي ، ة للقرار الإدار ت الخارجيلأركافذت  عدم المشروعية الخارجيوة للقورار الإداري يي تلك الأوجه والعيو  التي تنصب على ا
 المرتبطة بعيب عدم الاختصاص،وعيب مخالفة الشكل والإجراءات .

 الفرع الأول :عيب عدم الاختصاص  
 من نتيجة يي الإدارة لرجال ينةمع اختصاصات تحديد فكرة  ت القول ويمكن الاختصاص، فكرة على الحديث العام القانوت يقوم
 توزير أيضا سيتبر وإنما حسب،ف الثلاث العامة السلطة اختصاصات تحديد لايقتضي المبدأ يذا لأت السلطات فصل مبدأ نتائج

 .الواحدة السلطة نطاق في الاختصاصات
 إبرام تملك التي الهياات أو الأشخاص تحدد التي القواعد  نها عامة بصفة الاختصاص قواعد تعري  يمكن الأساس يذا وعلى

 العامة . التصرفات
 من بل إصداره سلطة القانوت يخوله لم شخص أو إدارية يياة عن صادرا كات إاا اصالاختص عدم بعيب يكوت القرار مشو 

 اغتصا  يسمى ما أو الجسيم الاختصاص عدم في عيب فتتمثل درجات الاختصاص  أما ، أخر عوت أو إدارية سلطة اختصاص
وعيب الاختصاص  إداري، قرار إصدار لىإ الإداري التسلسل إلى ينتمي ولا قانونية صفة أو سند له ليل فرد يلجأ وفيه السلطة

 باعتداء ويذا التنفيذية، للسلطة المكونة الهياات الإدارية بين الاختصاصات توزير قاعدة مخالفة أساس على البسيط الذي يقوم
 .2إدارية أخرى سلطة اختصاص على إدارية سلطة

مراحل  مرحلة من في أي الدفر بعدم الاختصاصإت قواعد الإختصاص من النظام العام حيث  يح  لصاحب المصلحة انرة 
 التقاضي وبوز للقاضي إنرتها من تلقاء نفسه .

 الفرع الثاني : عيب الشكل والاجراءات 
من المسلم به أت مخالفة قواعد الشكل والإجراءات في إصدار القرار الإداري تجعله قابل للطعن بالإلغاء ،و جدير بالذكر أت القضاء 

رنسا، يفرق بين الشكليات الجويرية  وبين الشكليات غير الجويرية ويقرر جتهاء الإلغاء بالنسبة للشكليات والإجراءات الإداري في ف

                                                           
 .321ص 2017أزيار ياشم أحمد التهييري،الرقابة على دستورية الأنظمة والقرارات الإدارية ،المركته العربي للنشر والتوزير،مصر ،  - 1

 
الإداري في دعوى الإلغاء ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماست ، كلية الحقوق والعلوم والسياسية ،جامعة عبد زيتوني شريفة ، دور القاضي  - 2
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الجويرية فحسب، وقد جاءت يذه التفرقة في أحكام للل الدولة الفرنسي الذي انتهج سياسة قضائية تتمثل في إهمال الشكليات 
صحة القرار الإداري( ،كذلك تتجه أحكام للل الدولة الفرنسي إلى التجاوز عن بعض إاا كانت ننوية و غير مؤثرة في مدي 

 الإجراءات الشكلية في حالة استحالة اتمامها.
 أ _صور عيوب الشكل والإجراءات التي تجيز الطعن بالإلغاء.

 1نتكلم عن أيم يذه الصور فيما يلى :  
 به :الفة شكل القرار في ذاته ، أو في عدم تسبيمخ -1

لمشرع أت االفة إاا اشتط يذه المخ تتحق و يقصد بذلك مخالفة الصورة الخارجية التي تحتم القوانين واللوائح أت يفرغ فيها القرار، 
 ر.نشر القرا في شكل معين كأت يكوت مكتوبا، ويكوت يذا الشكل مفروضا ضمنا كلما تطلب القانوت يصدر القرار

ت على تخلفه بطلا رار يتتب الققرارات الإدارية، وينا يصبح يذا الإجراء شكلا جويريا فيوقد يشتط القانوت تسبيب بعض ال
 القرار، أما إاا لم يلتهم المشرع الإدارة بذلك فليل من حرج عليها أت تخفي تلك الأسبا .

 _مخالفة الإجراءات التمهيدية والمدد المحددة :2
ع من رضه عليها المشر فتباع ما بادارة بوز الطعن فيه بالإلغاء إاا لم تقم الإيصبح القرار الإداري مشوبة بعيب الإجراءات، و  

ودي مر إلى الاتفاق ال اء ابتداءلالتجاإجراءات تمهيدية، كعدم اعلات اوى الشأت لسماع أقوالهم قبل اتخاا قرار الجتهاء، أو عدم 
تخاايا قبل رية التي يلتهم اءات الجويلإجراارار، أو غير الك من بعض الأفراد، أو عدم اتباع إجراءات العلانية والنشر قبل اتخاا الق

 اتخاا القرار.
لقرار،  ؤدي إلى إصدار اية التي تلإدار كذلك يعتبر القرار مشو  بعيب مخالفة الإجراءات إاا حدد المشرع مددا معينة للإجراءات ا

لقرار المدد وإلا أصبح اتام تلك عين احلمواجهته وحيناذ يتكمنح الأفراد مهلة معينة كددة قبل صدور القرار ليعدو فيها أنفسهم 
 مشوبا بالبطلات وبوز الطعن عليه بالإلغاء. 

 الفة قاعدة استطلاع أجهزة الرأي والمشورة  :مخ -3
حالة  لعملية تتمثل فيم الصور ای وأيذا الإجراء الجوير تتحق  يذه الصورة بشكل قاطر عندما يقيد القانوت الأجهتهة الإدارية به

ع الرأي ين، فعدم استطلاموضوع مع رف فيتقييد الأجهتهة اللامركتهية كالمحليات مثلا من ضرورة أخذ رأي الأجهتهة المركتهية قبل التص
 يذه ار أت المشورة فيالك باعتبو  بة،في يذه الحالة يتتب عليه بطلات القرار الذي يتخذ لعدم اتباع الشكل والإجراءات المطلو 

 الحالة من الإجراءات الجويرية.
 الفة قاعدة الإذن أو الترخيص السابق :مخ -4
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ارس عليها تموالأجهتهة التي  للامركتهيةهتهة اإت مخالفة يذه القاعدة يرتب البطلات وتبدو أهمية يذه الصورة في لال العلاقة بين الأج
 اللامركتهية.. ب الهيااتن جانيو وسيلة من وسائل الوصاية السابقة على اتخاا القرار م سلطة الوصاية الإدارية، فالإات

 ول على الإات أورورة الحصفي ض ولذلك فلا ينبغي إصدار القرار بدونه حى لا يصبح مشوبا بعيب الشكل والإجراءات، والسبب
 التخيص الساب .

 لس :_ مخالفة القواعد المتعلقة بتشكيل اللجان والمجا5
ر حيحا إلا إاا صدصح القرار  يصبتبدو يذه المخالفة واضحة في حالة وجو  صدور القرار من لجنة أو للل، وفي يذه الحالة لا

 أت .حيحة في يذا الشنونية الصالقا من نفل اللجنة المختصة، وبنفل التشكيل الذي تتطلبه القوانين أو اللوائح، طبقا للقواعد
 لرقابة الداخلية لعدم المشروعيةاأوجه  المطلب الثاني:

لأوجه اخلية ويي تلك اروعية الدالمش لا تتوق  الرقابة على عدم المشروعية الخارجية للقرار الإداري وإنموا تمتد إلى عدم
لسبب اة وحالة انعدام اف بالسلطلانحر اوالعيو  التي تنصب على الأركات الداخلية للقرار والتي تمل القرار في موضوعه وتضم عيب 

 وحالة مخالفة  القانوت .
 :الفرع الأول :عيب الانحراف في استعمال السلطة

يقصد بعيب الانحراف في استعمال السلطة يو استخدام الإدارة لسلطتها من أجل تحقي  غاية غير مشروعة، سواء 
انوت، و الذي من أجله منحت لها باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة او بابتغاء يدف مغاير للهدف الذي حدده لها الق

و يو ملازم للسلطة التقديرية للإدارة الاختصاص التقديري، الذي يتك فيه المشرع للإدارة جانبا من الحرية في  يذه السلطات
لسلطة التدخل. او عدمه و في اختيار الوقت الملائم للتدخل، كما يو عليه الحال في لال و يفة الضبط الإداري، و من ثمة تعد ا

 .1التقديرية المجال الطبيعي لظهور الانحراف في استعمال السلطة
من  القرار المخاصم ى مشروعيةبة مدوما يميته يذه الحالة عن الحالات الأخرى يو أت القاضي في العيو  الأخرى يقوم اراق
الهدف المبتغى  ى مشروعيةلة مدالحاحيث قواعد الاختصاص و الشكل و الإجراءات و سلامة سببه و كله، بينما يراقب في يذه 

التمييته بين  عبة تتطلبصملية عمن إصدار القرار المخاصم و للوصول إلى الك بب عليه البحث عن نية مصدر القرار، و يذه 
 يو لجتهاء تأديبيلباعث اار، مثلا برز صدور القر تفذاا كات الباعث يتمثل في تلك الوقائر المائية أو القانونية التي  و البواعث، الدوافر

  المتغيب ثلا المو مهدفه ارتكا  خطا تأديبي، فالدافر يو شخصي يتمثل في نية ورغبة صاحب القرار و الغرض الذي يست
لهذا تعد   شرعي( وفر غيريعاقب من اجل حسين سر المرف  )دافر شرعي( أو لخلاف شخصي بياه و بين رئيسه الإداري )دا

 إثباته و الكش  و أمر صعبار و يو دقيقة، كونها تتعل  بالبحث و التحق  من نية مصدر : القر الرقابة على يذا العيب شاقة 
 عنه.
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  1ويقسم عيب انحراف السلطة الى:
 لقرار يهدف إلى تحقيق غرض اجنبي عن المصلحة العامة:ا أ_ 

مختل  السلطات  لصادرة عنات ار فذاا كانت القاعدة العامة التي تحكم القانوت الإداري تتمثل في استهداف  ير القرا
  غاية  لال ما، تحقيا لقرار فيصداريالإدارية تحقي  المصلحة الإدارية، فعلى يذا الأساس إاا استهدفت سلطة إدارية من خلال إ
ف في رابا  بعيب الانحيكوت مشو  رارياقبعيدة أو لانية للمصلحة العامة، و من ثمة للأيداف الموكولة لها قانونا تجسيديا، فذت 

  يدف شخصي أو قرار تحقيدر الاستعمال السلطة و قابلا للإلغاء إاا ما تمت مخاصمته قضائيا، وله عدة  صور كاستهداف مص
ده و الحد من بل لإبعا لمرف لتحقي  غرض سياسي و مثله قرار تحويل مو   للعمل إلى منطقة نائية ليل لضرورة حسن سير ا

 . حته  منافل للحته  الذي ينتمي إليه رئيسه الإدارينشاطه السياسي كونه عنصر نشط في
 ب_مخالفة القرار لقاعدة تخصيص الأهداف:

ثل في لأيداف التي تتمة تخصيص اقاعد ففي يذه الصورة فذت الغاية من القرار لا تتنافى مر المصلحة العامة، و لكنها تخال 
ح إلى ختصة عندما تجنلإدارة الم، فان اجل تحقي  يدف كدد قانوناأت المشرع عند منحه امتيازات السلطة العامة لهياة إدارية م

سلطات لعام بالنسبة الاى النظام اظ علاستعمال سلطاتها من أجل تحقي  أيداف مالية مغايرة للأيداف الموكولة لها تحقيقها كالحف
 ستعمال السلطةانحراف في الا   بعيبالضبط الإداري، سواء كانت مركتهية او كلية فهنا يكوت القرار الصادر في الشأت مشو 

 ج_الانحراف بالإجراءات :
المحدد  لائم وقانوني الملإجراء الابدل  تتمثل يذه الصورة في لجوء الإدارة من اجل تحقي  أيدافها إلى استعمال إجراء قانوني

 ات المخاطبين بهت، أو حرمقيداتعقانونا من اجل بلوغ نفل الأيداف، و يذا ليسر الإجراء الأول و تجنب بعض الشكليات و ال
إجراء  تصة إلى استعمالدارة المخء الإمن الضمانات التي نص عليها الإجراء الثاني ،و أكثر الحالات تطبيقا لهذه الصورة يو لجو 

 مة.نفعة العاة للمالاستيلاء من أجل بناء مراف  عامة بيل إتباع الإجراء القانوني السليم و يو نتهع الملكي
 28/07/2011المؤرخ في 064475القرار رقم لة تطبيقات عيب الانحراف في السلطة  في القضاء الجتهائري ومن أمث

خ ة قسنطينة بتاريلدي لبلدي البنتهاع يتعل  ادى مشروعية القرار الصادر عن رئيل للل الشعبي تتمثل وقائر القضية في
يدي يوس  ري ساقية س وإعادة تنظي  المجمر التجاريالمتضمن يدم ما تم بناؤه  09 /1004تحت رقم    2009 /03/09

 وإزالة الأطناف بالمحلات التجارية.
حيث أت القرار المطعوت فيه استند على كوت المحلات المتواجدة بالسوق اليومي تشكل خطرا على الأمن العام لتبرير عملية  

  عليه استفاد بالمحل التجاري الكائن ري مسكين اوجب قرار الهدم. حيث بالرجوع إلى الونئ  المرفقة بالمل ، نبت أت المستأن
 19/09/2000، وله سجل تجاري مؤرخ في231تحت رقم 1996 /18/07تخصيص صادر عن واا ولاية قسنطينة بتاريخ 
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ه المستعملة  حيث ويو مسجل لدى المديرية العامة للضرائب، ويستعمل كله في لال التنظي ، إزالة ومعالجة النفايات وتصفية الميا
يستخلص مما اكر أعلاه أت المستأن  عليه استفاد بالمحل التجاري موضوع النتهاع اوجب قرار ولائي لا زال قائما، الأمر الذي أنشأ 

 له حقوق ورتب له الصفة في رفر دعوى الإلغاء.
 تبين أت ما أنها لمم، كلعاحيث أت المستأنفة لم تثبت أت نشاط أو تصرف المستأن  عليه يشكل خطرا على الأمن ا

روعية ع يخص مدى مشا حيث أت النته  الفة.المستأن  عليه قام بإنجاز بناء فوضوي يبرر عملية الهدم، والك بتحرير كضر معاينة المخ
 تستدعي الرفض.و ير مؤسسة شأت غيدم كل تجاري وليل مسألة إبرام عقد إبار، الأمر الذي بعل دفوع المستأنفة في يذا ال

يث من ثم فذت القرار المطعوت فيه مشو  بعيب مخالفة القانوت وتجاوز السلطة. لذلك يتعين تأييد القرار المستأن  الصادر ح
 17/11/20091بتاريخ

 الفرع الثاني :عيب السبب 
دور قرار يقصد بعيب السبب، انعدام الوقائر المادية أو القانونية، أو وقوع خطأ في تقديريا وتكييفها وتفسيريا خلال ص

وعيب انعدام السبب في القرار الإداري، قد يكوت من الناحية المادية والواقعية، حين  ،إداري معين من قبل سلطة إدارية مختصة
تتويم السلطة الإدارية المختصة وتدعى  روفا وحالات ووقائر مادية خاصة وأصدرت على أساسها قرارا إداريا، كأت تصدر السلطة 

قرارا ررق منتهل أحد المواطنين على اعتقاد أو تويم أنه موبوء، ولكنه في حقيقته خال وسليم من كل وباء،كما أت  الإدارية المختصة
عيب انعدام السبب في القرار الإداري قد يقوم ويتحق  ااا ما توفرت ووجدت الوقائر المادية أو القانونية اللازمة لاتخاا وإصدار قرار 

دارية المختصة أخطأت، في الفهم والتفسير والتكيي  القانوني لهذه الوقائر المادية أو القانونية، أو الإ إداري معين، ولكن السلطة
2أخطأت في تقدير مدى خطورة وأهمية يذه الوقائر المادية أو القانونية عند الاعتماد عليها في إصدار القرار الإداري .

 

 الفرع الثالث : عيب مخالفة القانون 
ت لأفي لال العمل  قة وشيوعاتطبي ة القرار الإداري لأية قاعدة من قواعد القانوت ويعد من أكثر العيو ويقصد به مخالف

 ت ثلاثة صور :فة القانو مخال رقابة القضاء الإداري تنصب على مضموت القرار للتأكد من مطابقته لأحكام القانوت  ولعيب
 أ_  مخالفة القاعدة القانونية مباشرة:

تجايل الإدارة القاعدة القانونية کلية وتتصرف على خلافها وقد تكوت يذه المخالفة للقانوت إبابية أو سلبية والك عندما ت
3 
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 . المخالفة الإيجابية للقانون:1
صه يو يعرف أنه ينقي مو فة و لإدار اوتتحق  عندما يصدر القرار بالمخالفة للقواعد المطبقة في الموضوع کات يعين الرئيل 

فة غير تكوت يناك مخال نر الك أتلايم الواجب توفريا فيه قانونا وعادة ما تكوت يذه المخالفة للقانوت مباشرة ولكن أحد الشروط
 .مباشرة للقانوت كأت يكوت القرار المعني يو تطبيقا لقرار اخر صدر بالضد لقواعد القانوت

 . المخالفة السلبية للقانون:2
ن التتهامات والك ما تفرضه متنفيذ  الإدارة عن تطبي  القاعدة القانونية أو رفضهاتتمثل يذه المخالفة في حالة امتناع  

فة للقانوت قد ارتكبت مخال الك تكوت وعند عندما يلتهم القانوت الإدارة القيام بعمل ما وتتخذ الإدارة إزاء الك العمل موقفا سلبية
 غم استيفاء  يرمل معين ر رسة عترخيص لأحد الأفراد اما ومن مثال يذه المخالفة السلبية للقانوت حالة رفض الإدارة منح

 الشروط القانونية
 ب_ الخطأ في تفسير القانون: 

ويتحق  عندما تعطي الإدارة للقاعدة القانونية معى غير مقصود سواء كات الك راجعا إلى حسن نية الإدارة أم سوء نيتها، 
مما بعل تأويلها صعبا وعنديا يكوت خطأ الإدارة مغتفرة وقد يكوت الخطأ في  إا قد يكوت الخطأ في التعبير مرده غموض القاعدة

، ويمكن تصور الخطأ في تفسير القانوت في حالة 1 تفسير القانوت مرده مخالفة الإدارة الصريحة للقانوت بسوء نية ويذا مالا يمكن قبوله
قاعدة قانونية معتقدة خطأ إت يذه القاعدة لاتنطب  على الك  القرار السلبي والك عندما تمتنر الإدارة عن عمل أو تصرف توجبه

العمل أو التصرف فمثلا قد ينص القانوت على إت توفر شروط معينة في المو   تمنحه الح  في التقية ولكن تفسر الإدارة يذه 
شر إليها مطلقا ولما كات القضاء الشروط تفسيرا خاطاا فتضي  إليها شروط أخرى ترى أنه مطلوبة في حين أت النص القانوني لم ي

الإداري يراقب مشروعية العمل الإداري فذت الإدارة تكوت ملتهمة بالتفسير الذي يقوم به القضاء عند الطعن بتصرف أمامه ولو لم 
 يكن الك التفسير متفقا مر حرفية النص .

 ج. الخطأ في تطبيق القانون:
ستيفائها لواقعة أو عدم ال  تلك افذت تخ معين لتطبي  القاعدة القانونية عليهاإاا اشتط القانوت تحق  حالة واقعية على نحو 

رغم  ا في حالة صدورهالشروطأم ئر أوللشروط التي يتطلبها المشرع بعل من غير الممكن إصدار القرار الذي يبني على تلك الوقا
يكوت  دارة فذت العيبتقدير الإ ل ضمنيذه الوقائر تدخ عدم توفر تلك الوقائر الشروط فذت الك القرار يكوت باطلا أما إاا كانت

 ينا عيب الانحراف في استعمال السلطة.
 :د وزارة العدلضبين )ع.ص(  2008/10/21المؤرخ في 044879قرار رقم ومن تطبيقاته في القضاء الجتهائري 
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لحاا لطعن بالإلغاء ااحيث أت   لعدلرة ا: تقدم كضرة قضائية بالطعن بالإلغاء لقرار صادر من وزا تتمثل وقائر القضية في
المتضمن عتهل المحضرة  1050قم ر تحت  17/04/2007يرمي إلى إلغاء قرار العتهل الصادر عن وزير العدل حافظ الأختام بتاريخ 

 القضائية )ع.ص( من مهنة المحضر القضائي . 
من المرسوم التنفيذي رقم  10فته أحكام المادة نة و تأسيسا لطعنها تنعي على القرار المطعوت فيه مخالحيث أت الطاع -

جب قرار وزير يقرر او  7ة التي تنص  ت التوقي  المؤقت و العتهل المنصوص عليه بالماد 01/06/1991المؤرخ في 185/91
 العدل بناء على رأي مواف  من طرف الغرفة الوطنية 

لمحضر اتعل  بالنظام الداخلي تنص على أت عتهل الم 01/09/1993من القرار المؤرخ في 105و  43كما أت المادة   -
لتي تنص على أنه لا يتم إصدار عقوبة ا 53/2أعضاء المجلل التأديبي ، و تأكيدا لذلك فذت المادة3 /2القضائي يكوت  غلبية ثلثي

 الأعضاء المكونين للمجلل التأديبي . 3/ 2العتهل إلا  غلبية ثلثي
الذي  185/91رقم  يدفر في مذكرته الجوابية  ت أحكام المرسوم التنفيذي ت ضده وزير العدلحيث أت المطعو  - 

ت  هة و من جهة أخرى يضي  جالمنظم لمهنة المحضر القضائي يذا من  03 /06تستشهد به الطاعنة قد ألغي اوجب القانوت 
م يث أت أحكام المرسوم رقحلكن من قانوت تنظيم مهنة المحضر القضائي ، 2فقرة /57قرار العتهل مبني على أحكام المادة 

 المؤرخ في 03-91لقانوت رقم لمنه   تبقى النصوص التطبيقية  66إا تنص المادة 03 /06لم تلغ اوجب القانوت رقم 91/185
ت و بالتاا فذت ا القانو تطبيقية لهذو المتضمن تنظيم مهنة المحضر ، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص ال 1991يناير سنة  8

رة كب من طرف المحضرم المرتو الج يذا الدفر في غير كله ، حيث أت المطعوت ضده يدفر أيضا كوت القرار المطعوت فيه يتلاءم
لقضائي ة الجتهائية من إحالة المحضر االذي يستثني المتابع 06/03من القانوت رقم 2فقرة /57القضائية حسب ما جاء به نص المادة 

لتأديبي المختص ائي أمام المجلل ضر القضال المحصها الآتي ) و في غير حالات المتابعة الجتهائية يتعين أت يحاأمام المجلل التأديبي في ن
 ( أشهر من تاريخ التوقي  (. 06في أجل أقصاه )

لأختام كأساس قانوني التي يستند إليها وزير العدل حافظ ا 06/03من القانوت 57كن حيث أت مفهوم يذه المادة ل -
تهل المحضر يبي و لا تعني علل التأدلى المجعقرار العتهل ، فهي تخص توقي  المحضر القضائي عن متهاولة مهنته في انتظار إحالته لتبرير 

 القضائي . 
 /2عتهل إلا  غلبية ثلثي نصت على أنه لا يتم إصدار عقوبة ال 2من نفل القانوت الفقرة  53يث أخيرا فذت المادة ح -

 ل التأديبي .لأعضاء المكونين للمجل3
قد جاء مخالفا  03/06من القانوت  57حيث أنه يتبين مما سب  اكره أت قرار العتهل الذي يستند على أحكام المادة  - 

 1للقانوت مما يستوجب إاا إلغاءه.

                                                           
،اطلر عليه بتاريخ  ،/2008/10/21https://www.conseildetat.dzالمؤرخ في 044879قرار رقم الجتهائري  -1

 14:00على الساعة  28/01/2022

https://www.conseildetat.dz،/
https://www.conseildetat.dz،/


 رقابة عدم المشروعية في القرار الاداريدعوى 
 

1560 
 

 

 خاتمة:

ما  أيم ىعل الضوء راستنا بإلقاءد  نختم البحث العلمي ، يذا ثنايا حول دعوى الإلغاء في  تطرقنا اليه  لما وفقا
 :ولعل أهمها  نتائج من إليه توصلنا 

 في البحث على تقتصر لإداريا القاضي سلطة وتكوت الإدارة الإداري أصدرته قرار إلغاء إلى الإلغاء دعوى تهدف 
 .لها مخالفا كات إاا القانوت من ثم الغائه قواعد مر اتفاقه مشروعيته ومدى

 دعوى لرفر الشروط من موعةل تتوافر فيه  أت فيه، بب المطعوت يالإدار  القرار إلغاء إلى القاضي يتوصل حى 
 الإداري القرار  تعيب أت كنيم التي والشروط الموضوعية ، الشكلية ، الشروط في الشروط يذه وتتمثل الإلغاء،

 .إلغائه وتؤدي إلى

 . يستوجب في رفر دعوى الإلغاء وجود مصلحة حتمية أو حى مستقبلية كتملة 

قتناع بقيام اد المجتمر والارضا لأفر نح التائج كذلك التي توصلنا إليها أت دعوى الإلغاء تحمى مبدأ المشروعية وتمومن الن
 العدل وتحقي  العدالة.

 التوصيات 

 دارة او اصداريا قرار معيب تصرفهم في حال تعس  الا تحت الموضوعة القانونية بالوسائل ضرورة توعية الأفراد
 . وغير مشروع 

  للحفاظ على  يتها البالغة الإدارية نظرا لأهم المنازعات في عالية كفاءة اوي قضاة متخصصين تكوين  رةضرو
 . المصلحة العامة والنظام العام خصوصا داخل الدولة 

 لغاءضرورة إلغاء الشكليات الغير ضرورية والتي قد تؤدي بالمدعي الى خسارة دعوى الإ. 

  القضائية الرسوم  تخفيض ضرورة . 
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 . 2019/2020الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الحميد بن باديل ،مستغانم ،
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 كلية الحقوق  لماست ،اهادة ش،مذكرة تخرج لنيل  دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاءزيتوني شريفة ،  .3
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دة الماست في نيل شهالكرة ،مذ اء في حماية مبدأ المشروعيةدور دعوى الإلغلريك اسيا ،سعدي ياسمين ، .4

 ولحاج ،البويرةأي كند ة اكلالقانوت  العام تخصص قانوت إداري ، كلية  الحقوق والعلوم السياسية ،جامع
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 القانونية العلوم في استم شهادة لنيل كرةذ ،مشروط و إجراءات قبول دعوى الإلغاءمعلم عبد المالك ، .3
 اولحاج كند اكلي يدالعق السياسية،جامعة والعلوم الحقوق العمومية،كلية والمؤسسات الدولة تخصص
 2016،البويرة،

 :القرارات والقوانين.
رية ، الجريدة ، يتضمن قانوت الاجراءات المدنية والادا 2008فبراير  25 المؤرخ في 09-08القانوت رقم  .1
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لمؤسسة ،ا 12ولة العدد المجلة القضائية الصادرة عن للل الد ، 29/09/2011المؤرخ  064180قم القرار ر  .1
 الوطنية للفنوت المطبعية  موفم .
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